
   اختصاصات مجلس الأدارة

 اعتمــــد مجلس إدارة جمعية معافاة الصحية  هذه الاليات  في
محضر الاجتماع رقم: (15) لعام 2022م في دورته الأولــــــــــى

 بتاريــخ : 2022/11/21م، كما أوصى المجلس بتعميمها على ذي
الشأن للعمل بموجبها



تصنيف اختصاصات مجلس الإدارة
(المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات)

العلاقة بالوزارة 
 تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة وتحديثها بما يطرأ من تغيير خلال

فترة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ وقوعه
 تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقراراها من الجمعية العمومية

  وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.   (مشتركة مع العلاقة بالجمعية العمومية)
 تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلاحياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه 3 وصورة من الهوية

الوطنية له، مع بيانات التواصل معه
 إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي والمدير المالي

وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير
 وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات

 الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، وتمكين الآخر من الاطلاع على الحساب
الختامي والتقارير المالية والإدارية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية

الأمور المالية وتنمية الموارد 
 فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو 1 أذونات الصرف وكشوفات

 الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات والاعتراض على الشيكات واستلام الشيكات
المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية

تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها
إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها

 تسجيل العقارات وقبول إفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك 4 الجمعية وتجزئتها وفرزها،
 وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق

    .مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية

 إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية  (مشتركة مع العلاقة بالجمعية العمومية)
 وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية والوزارة.  (مشتركة مع العلاقة بالوزارة

والجمعية العمومية)
 

 
 
 
 



 

 مادة (35) : تعد كل إدارة من إدارات الجمعية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مشروعاً للموازنة التقديرية
عن السنة المالية القادمة متضمناً برنامج العمل بها على أن يتم الانتهاء من الإعداد قبل نهاية شهر أكتوبر من كل عام

 مادة (36) : تقوم الإدارة المالية بتجميع البيانات الخاصة بالموازنة التقديرية من الايرادات المختلفة على أن يتم مراجعتها
ووضعها في صورة مجملة وعرضها على لجنة إعداد الموازنة التقديرية قبل نهاية شهر ذي القعدة من كل عام

 مادة (37) : تتولى لجنة إعداد الموازنة تنسيق وتعديل التقديرات المقدمة من الإدارات المختلفة وكذلك الدعم الفني
 لتلك الإدارات إذا لزم الأمر ثم تعد مشروعاً متكاملاً للموازنة التقديرية وذلك قبل نهاية النصف الأول من ذي القعدة من

كل عام

 مادة (38) : يرفع مشروع الموازنة التقديرية من لجنة الموازنة إلى الرئيس في موعد غايته الأول من ذي الحجة من العام
نفسة لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده زمن ثم مصادقته من المحاسب القانوني

 مادة (39) : بعد اعتماد الموازنة التقديرية يقوم المدير التنفيذي بإبلاغ الإدارات المختلفة بالاعتمادات المقررة لها وتلتزم
تلك الإدارات بالتنفيذ في حدودها أو طلب الحصول على تجاوز الاعتمادات من أصحاب الصلاحية في ذلك

 مادة (40) : في حالة تأخر صدور أو تصديق الموازنة فإن الإنفاق في السنة المالية الجديدة يكون على غرار اعتمادات
الصرف في السنة المالية السابقة

 مادة (41) : تعد الموازنة التقديرية وسلة رقابة مباشرة على نشاط وأعمال الجمعية وتعد الإدارات المالية تقريراً دورياً
 شهرياً في اليوم الخامس من الشهر التالي موضحاً به الموارد والاستخدامات الفعلية مقارناً بتقديرات الموازنة

 التقديرية والانحرافات ومبرراتها وطرق علاجها أو التغلب عليها ومدى مطابقتها التنفيذ الفعلي مع البرامج التي بنيت
على أساسها تقديرات الموازنة ومشروع التنبؤ لباقي العام

:مادة (42): تكون صلاحية الموافقة على تجاوز الاعتمادات لكل المستويات الإدارية للجمعية كما يلي
 التجاوز بمقدار (5%) في أحد بنود الصرف من وفرات بند أو بنود أخرى ويكون من صلاحية مدير المالية ويرجع للرئيس فما

هو أكثر من ذلك حتى (25%) وما زاد على ذلك يرجع إلى مجلس الإدارة
 التجاوز بمقدار (15%) في جملة المصروفات المقدرة للسنة المالية بأكملها مقابل زيادة في الإرادات تكون صلاحية

مزدوجة لمدير المالية مع الرئيس مجتمعين

الفصل الخامس
الإيرادات

 مادة (43) : تتكون إيرادات الجمعية مما يلي
التبرعات و الهبات النقدية والعينية

الوصايا والأوقاف والزكاة و الصدقات
 عائدات بيع أو إعادة استخدام التبرعات العينية

برامج رعاية مناسبات الجمعية
هـ) إرادات الأنشطة ذات العائد المالية

و) عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابنة والمنقولة
ز) ما يقرر لها من إعانات حكومية

ح) ما قد يخصصه صندوق دعم الجمعيات من دعم لبرامجها وتويرها
 ط) الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة أو تنفيذ

مشروعاً أو برامجها وفقاً للمادة (27) من النظام
مادة  (44) : تمتنع الجمعية عن تلقي إعانات من خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزارة حسب المادة (21) من النظ

 
 
 
 

 
الأعمال الإدارية والتنظيمية 

وضع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها
اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من 3 فاعليتها
 وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية والاشراف على تنفيذها

ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة
 وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان

عنها
التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية

الإشراف على إعداد واعتماد التقرير السنوي للجمعية
 تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم

 الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة.     (مشتركة
مع العلاقة بالوزارة والجمعية العمومية)

 أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال 10 اختصاصه.          (مشتركة
مع العلاقة بالوزارة والجمعية العمومية)

البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبب
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد

العلاقة بالجمعية العمومية 
 وضع خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة

تنفيذها، واعتمادها من الجمعية العمومية
 صياغة سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضوع التنفيذ بعد إقرار

الجمعية لها
الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها

 
 
 
 

  


